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مقدمــــــــــــــــــة 
تعد الاستشارة من العناصر العملية في الحيلولة دون التسلط والاستبداد والوصول الى سياسة تشاركيه وديمقراطية وهذا بالانفتاح على افكار الاخرين والتوصل الى أساليب ناجعة للتعامل مع بعض الأمور،
كما تعد الاستشارة أداة هامة لجأت اليها مؤسسات الدولة للاستعانة بها في إيجاد الحلول وتقديم الاقتراحات ومدى تأثيرها في اتخاذ القرارات وتنفيذها، فهي بذلك أصبحت إجراءات ضروريا تعمل به جميع فئات المجتمع أفراد، مؤسسات عمومية وخاصة.   
وقد تم انشاء الهيئات الاستشارية نتيجة لتعقد المشكلات الادارية بسبب طابعها الفني، فقد لا يتسع الوقت أمام المختصين من المؤسسات الدستورية والإدارية والمتمثلة في (الرئيس، الحكومة) لدراسة الموضوع الذي يطلب اليه اتخاذ قرار فيه، وقد يحتاج الى الاستشارة بخصوصه باستجلاء بعض عناصره أو معرفة علاقته بأمور أخرى وتلك هي مهمة الهيئات الاستشارية.
وتعد الهيئات الاستشارية في العصر الحديث من أهم الركائز التي تقوم عليها عملية اتخاذ القرارات، حيث تعمل على ترشيد النشاطات السياسية والإدارية.
والجزائر كغيرها من الدول التي عمدت على انشاء هيئات استشارية تعمل في مجالات مختلفة سواء القانونية أو والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكان الغرض منها منح فئات مختلفة للمساهمة في اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة.
وتطبيقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية فان موضوع الوظيفة الاستشارية تلقى اهتماما كبيرا من قبل الباحثين والدارسين، لهذا اعتمدت العديد من الانظمة تأسيس مؤسسات استشارية تكون الى جانب المؤسسات الرسمية لمساعدتها وترشيد قراراتها وقد انشأت في الجزائر مجموعة من الهيئات تقوم بدور استشاري في جميع المجالات. 
يعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من بين الهيئات الاستشارية حيث تعتبر فرنسا من اوائل الدول التي عملت على تشكيل هذا المجلس كما عمدت العديد من الدول العربية كالمغرب وتونس على انشاء هذا المجلس.
لهذا نستطيع ان نقول ان انشاء هذه الهيئة قد تزامن مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الجزائر بدعم من المؤسسات الاقتصادية العالمية الرامية الى تنمية شاملة.
	أما الدافع الكبير لاختيار موضوع الوظيفة الاستشارية ودورها في ترشيد القرارات الادارية كان بناء على:
· الاعتبارات الموضوعية:
· اختبار القدرات الذاتية في محاولة الربط بين الجانب المنهجي وبين مضمون البحث
· إثراء المكتبة القانونية بمثل هذا المواضيع ولقلة توفرها
· الهيئات الاستشارية موضوع حديث وجدير بالدراسة 
· محاولة فتح الباب لدراسة مستقلة أكبر عمقا وتخصصا في مجال الهيئات الاستشارية ودورها في اتخاذ القرارات الادارية
· الاعتبارات الذاتية:
تكمن الرغبة الشخصية لدراسة هذا الموضوع للأهمية التي أراها في دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كهيئة في ترشيد وتقويم عملية اتخاذ القارات الإدارية.
وترجع أهمية الدراسة الى فكرة المشورة والرأي الاستشاري ودورهما في ترشيد وصقل وتقويم القرارات الإدارية وتبيان دورها الايجابي في بناء سياسة عامة صلبة مبنية على التشاركية في اتخاذ القرارات دون وجه إلزام، كما أن دراسة حالة "للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي " ابراز اهمية الهيئات الاستشارية في ترشيد القرارات الادارية.
وقد اعتمدت في دراستي على:
· المنهج الوصفي: الذي يهتم بالحقائق العلمية ويوصفها كما هي، ثم يقوم بتفسيرها لوصف الدراسة والغموض الوارد فيها، وهذا ما جسد في تبيان دور الاستشارة، ومدى تأثيرها في خلق القرارات الادارية وتقويمها.
· المنهج التحليلي: وجعلنا من أسلوب تحليل الموضوع معينا لنا لاسيما في تحليل المواد القانونية التي تثري الموضوع، وبالخصوص الهيئات الاستشارية المذكورة في الدستور وغيرها
على غرار كل بحث تواجه طلبة العلم صعوبات كثيرة ومختلفة في اجرائهم للدراسات خاصة المتعلقة بنقص المعلومات اللازمة حول موضوع الدراسة، واهم الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة هي
· صعوبة الحصول على المعلومات حول الدراسة المتعلقة بالوظيفة الاستشارية والهيئات المسندة لها لاسيما المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماع 
· نقص الدراسات حول هذا الموضوع في بلادنا وكذلك في المنطقة العربية عامة وافتقار مكتبة الكلية الى هذا النوع من هذه الدراسات ماعدا بعض الكتب والتي اهمها لـ: احمد بوضياف، لهذا استعنت في دراستي بالنصوص القانونية والمواقع الإلكترونية وبعض المذكرات الجامعية التي استعملتها كمراجع أو بعض المقالات المحتشمة من طرف بعض الأساتذة الأفاضل.  
وهذا ما أدى إلى شح المؤلفات والمراجع التي يمكن الاعتماد عليها في دراستي، وغياب النصوص التنظيمية بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع والتطور الذي شهدته في الجزائر لاسيما المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لكنه لم يحض بالاهتمام الكافي من الباحثين والدارسين،
وعليه تتمحور الاشكالية حول:
كيف يتجسد دور الوظيفة الاستشارية في تقويم وترشيد القرارات الادارية ، وإلى أي مدى نجح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي في أداء هذا الدور؟
والتي تندرج تحتها عدة إشكالات فرعية وهي:
· ما مدى مساهمة الوظيفة الاستشارية في صنع القرارات الادارية؟
· ما مدى مساهمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترشيد وتقويم القرارات الادارية؟
 ولمعالجة الموضوع ارتأيت تقسيمه الى فصلين:
خصصت الفصل الاول لدراسة الوظيفة الاستشارية وعلاقتها بالقرارات الإدارية وهذا في مبحثين الأول حول مفهوم الوظيفة الاستشارية وأدواتها، والثاني حول الآراء الاستشارية ودورها في ترشيد القرارات الادارية 
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